باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005م الموافق 25 جمادى الأخرة سنة 1426هـ

    برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى                                             رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عمر شريف وتهانى محمد الجبالى . 

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما           رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                     أمين السر .

أصدرت الحكم الأتى :

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية " والمحالة من محكمة استئناف الأسكندرية بالحكم الصادر فى القضية رقم 1104 لسنة 59 قضائية . 

المقامة من 

السيد / على محمد على شرف الدين 

ضد 
1 ـ شركة الملح والصودا المصرية . 

2 ـ الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي . 

3 ـ الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص . 

4 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء . 

الأجراءات 

     بتاريخ 22/6/2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الأستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية "عمال" بعد أن قضت محكمة استئناف الأسكندرية "الدائرة الأولى عمال " بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكررًا من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الأجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الأجتماعى . 

     وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا برفض الدعوى . 

    كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، وإحتياطيا : برفضها . 

    وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها . 

    ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . 

المحكمة 
     بعد الأصلاع على الأوراق ، والمداولة . 

    حيث إن الوقائع ـ على ما بيبن من حكم الأحالة وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المستأنف كان قد إقام الدعوى رقم 2465 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة الأسكندرية الأبتدائية ضد المستأنف ضدهم ، بطلب الحكم : أولا: أحقيته فى ضم العلاوات الأجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسى وإحتساب معاشه الشهرى على أساس الأجر مضافًا إليه العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة له منذ تاريخ تركه للخدمة فى 15/2/1992 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد : 

ثانيا : أحقيته فى إحتساب معاش الأجر المتغير منذ تاريخ تركه للخدمة فى 15/2/1999: 

ثالثا : أحقيته فى زيادة المعاش طبقا لنص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بنسبة 25% بحد أدنى عشرون جنيها شهريا ، وبحد أقصى خمسة وثلاثون جنيها شهريا ، منذ تاريخ تركه الخدمة . 

رابعا : إلزام شركة الملح والصودا المصرية بتقديم الأستمارات 51 ، 52 تأمينات بعد تعديلها بضم العلاوات والزيادات المقررة قانون وللهيئة القومية للتأمين الأجتماعى قولاً منه أنه كان يعمل بشركة الملح والصودا المصرية حتى تاريخ انتهاء خدمته فى 15/2/1999 ، وبلغ سنه فى هذا التاريخ 49 سنة و7شهور و22يوما وان الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى لم تقم عند تسوية معاشه بضم العلاوات الأجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسى ولم تقم باحتساب الزيادة فى المعاش المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 وكذا معاشه عن الأجر المتغير منذ تاريخ تركه للخدمة وإذ تقدم إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتظلم لم ترد على تظلمه فقد إقام دعواه توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة وبجلسة 17/4/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى فطعن عليه بالأستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية أمام محكمة استئناف الأسكندرية " الدائرة الأولى عمال " التى قضت بجلسة 5/5/2004 بوقف الأستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكررًا من قانون التأمين الأجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير .
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